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336058 ‐ حم الاستعانة برجل بلطج لأخذ الحق

السؤال

أمتلك مصنعا صغيرا لتصنيع ماكينات، ف سنة 2019 قام أخ مسلم بشراء ماكينات، وتم دفع ثمنهم عن طريق شيات بنية،

للأسف الشيات كانت بدون رصيد، وتم التواصل مع العميل، واعتذر مرارا وترارا، قائلا: إن عنده مشلة ف السيولة

النقدية، وأن له أموالا ف السوق متأخرة إل آخره، هذا العميل يملك مصنعا، وسيارة، وبيت، أقصد أنه ميسور الحال، اتفقت

مع العميل عل دفع المبلغ المتأخر ف شهر 11 من العام الماض، ولنه أخل بالموعد، ولم يدفع، واتفقنا مرة أخرى ف شهر

12، ومرة أخرى ف شهر 1 من هذا العام، وأيضا شهر 2، ولن ف كل مرة يخلف، ولا يلتزم بموعد، ودائما يدع المشاكل،

وأنه عليه التزامات كثيرة، ف شهر 3 من هذا العام ذهبت لقسم الشرطة، وقدمت طلب بالشيات المرفوضة، واتبعت القوانين

الرسمية ف بلدنا، ولن للأسف بدأ هذا الوباء الورونا، وتم تعطيل كل الدعاوى القضائية، واله وحده أعلم مت تنشف هذا

الغمة، الخوف من التدهور الاقتصادي بعد مرور هذا الوباء بإذن اله، وخسارة قيمة المال بسبب التضخم الناتج من الركود

ن أن يذهب إليه ويحضر المال المتفق عليه بالإكراه مقابل مبلغ ماليم المتوقع. السؤال هو: علمت أنه يوجد رجل بلطج

يأخذه من العميل نفسه زيادة عل المال المستحق عليه، فهل يجوز استئجار هذا الرجل؟ وإن كان لا يجوز بسبب المبلغ الزائد،

فهل يجوز لو استقطعت أجر الرجل من مال الخاص حت لا نأخذ من العميل إلا المبلغ المستحق عليه فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من كان له حق عند مماطل غير معسر، جاز له أن يستعين بمن يمنه أخذه منه، بشرط عدم الوقوع ف منر من إهانة أو

ضرب أو تهديد بقتل أو خطف ونحوه؛ لأن ذلك عدوان محرم.

والغالب أن البلطج سيقع ف شء مما ذكرنا، لا سيما مع قوله إنه سيأخذ المال بالإكراه، فيحرم الاستعانة به.

لن إن كنت تثق أنه لن يقع ف منر، فلا حرج حينئذ.

وبعض الناس مت علم أن مثل هذا "البلطج" قد تدخل ف الأمر، فإنه يؤثر السلامة، من غير أن يناله ضرب، أو يعتدى عليه.

فإن كان الأمر كذلك، فلا بأس من الاستعانة به.
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ويمن الاستعانة بغيره من الوجهاء.

والأصل ف ذلك أن المماطلة لا تبيح الشتم ولا الضرب، وإنما تبيح الشاية، أو ذكره بما حصل منه ، كأن يقال له: يا ظالم يا

معتدي، ونحو ذلك.

ن(4689)، وابن ماجه (2427) ع وتبيح الحبس من قبل الحاكم، كما روى أحمد (17946)، وأبو داود (3628)، والنسائ

لحكِ: "ياربالْم نقال اب  تَهقُوبعو ،هضرع لحاجِدِ يالْو َل :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع ،بِيها نالشَّرِيدِ، ع نرِو بمع

.لَه سبحي :تَهقُوبعو ،غَلَّظُ لَهي :هضرع

.والحديث حسنه الألبان" هسبح :تُهقُوبعو ،تُهايش :هضرع " :يعكو وقَال

قال ابن قدامة: "إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، فلغريمه ملازمته، ومطالبته، والإغلاظ له بالقول، فيقول: يا ظالم، يا معتد،

ونحو ذلك؛ لقول رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ل الواجد، يحل عقوبته وعرضه . فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل

ظلم . وقال: «إن لصاحب الحق مقالا " انته ه عليه وسلم ‐: مطل الغنال صل ‐ عرضه بالإغلاظ له. وقال: النب القول ف

.(341 /4) "من "المغن

وقال العمران، رحمه اله: " وقوله: (الواجد) يعن: الغن. وهذا كقوله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐: مطل الغن ظلم وقوله: (يحل

عرضه) لم يرد به: أنه يقذفه، ويطعن ف نسبه، وإنما يقول: يا ظالم، يا متعد. وقوله: (عقوبته) يعن: حبسه وتعزيره، وهو كقوله

،لصاحب الحق اليد واللسان . وأراد باليد: الملازمة، وباللسان: أن يقول: يا ظالم، يا مطال" انته :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐

من "البيان" (6/135).

وقال المال الدميري: " "ومعن قوله: (وعرضه) أن لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء.". انته، من "النجم الوهاج"

.(4/378)

 ثانيا:

يجوز دفع أجرة لمن يحصل المال، مقابل سعيه وعمله، سواء أعط نسبة من المال، أو شيئا مقطوعا.

.كشاف القناع" (3/ 525): " (وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه)" انته" قال ف

ثالثا:

يجوز إلزام المماطل بدفع ما غرمه صاحب الحق للوصول إل حقه، إذا كان غرمه عل الوجه المعتاد، أي دون زيادة مبالغ

فيها.
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سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " عمن عليه دين فلم يوفه حت طولب به عند الحاكم وغيره ، وغرم أجرة الرحلة. هل

الغرم عل المدين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد له، إذا كان الذي عليه الحق قادراً عل الوفاء، ومطله حت أحوجه إل الشاية، فما غرمه بسبب ذلك ، فهو

عل الظالم المماطل، إذا غرمه عل الوجه المعتاد " انته من "مجموع الفتاوى" (30/ 24).

(فعل) رب الحق (ا عليه، فما غرمهش حت) كشاف القناع" (3/ 419): " (ولو مطل) المدين رب الحق" ف وقال البهوت 

المدين (المماطل)، إذا كان غرمه عل الوجه المعتاد، ذكره ف الاختيارات؛ لأنه تسبب ف غرمه بغير حق.

(وف الرعاية: لو أحضر مدع به ، ولم يثبت للمدع : لزمه) أي المدع (مؤنة إحضاره ، و) مؤنة (رده) إل موضعه ؛ لأنه

.ذلك بغير حق " انته ألجأه إل

 وقال ف (4/ 116): " ومثله من شا إنسانا ظلما ، فأغرمه شيئا لحاكم سياس ، كما أفت به قاض القضاة الشهاب ابن

النجار ، ولم يزل مشايخنا يفتون به، بل لو غرمه شيئا لقاض ظلما ، كان [له] الرجوعُ به عليه ، كما يعلم مما تقدم ف الحجر

.فيما غرمه رب الدين بمطل المدين ونحوه؛ لأنه بسببه" انته

 فلك تغريم المماطل مصاريف الدعوى، أو ما يأخذه البلطج إن كان مبلغا معقولا، ويمن تقديره بتلفة المقاضاة، وأتعاب

المحاماة المعهودة عندكم، ف مثل ذلك . لن بشرط ألا يقع البلطج ف منر، كما تقدم.

 واله أعلم.


